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  ملخص: 

 مرجعية ريخالتا أن حيث انون،والق التاريخ بين متينة تكامل علاقة وجود: منها نتائج بعدة هذا نابحث من خرجنا
 بعضل حلول إلى الوصول يمكن لاو  السابقة؛ التاريخية التشريعات دراسة دون للقوانين مكان فلا القوانين، لوضع أساسية

 أن كما.  نونالقا قواعد وتفسير فهم في كبيرة  أهمية ذات التاريخية فالدراسات التاريخ؛ إلى بالرجوع إلا القانونية المشكلات
 بين تكامل كهنا أن ماك.  الإنسانية ضارةالح بناء في مهما أساسا تعتبر القديمة فالمدونات التاريخ لكتابة مساعد علم القانون
.  يخيوالتار  نونيالقا البحث مجال في مهما أساسا يشكل التاريخي المنهج أن حيث العلمي، البحث مجال في والقانون التاريخ

 .ونوالقان ريخالتا بين تكامليةال العلاقة اتضحت الجزائر في التاريخي وتطوره  الشخصية الأحوال قانون حالة وبدراسة
 .العلمي البحث. التاريخي المنهج. التكامل.  القانون. التاريخ: كلمات مفتاحية

Abstract:  

               We came out of this research with several results, including: the existence of a 

strong complementarity relationship between history and law, since history is an 

essential reference for setting laws, so there is no place for laws without studying 

previous historical legislation; Solutions to some legal problems can only be found by 

referring to history; Historical studies are of great importance in understanding and 

interpreting the rules of law. Law is also an auxiliary science for writing history, As 

ancient codes are considered an important basis in building human civilization. There is 

also an integration between history and law in the field of scientific research, as the 

historical method constitutes an important basis in the field of legal and historical 

research. By studying the case of personal status law and its historical development in 

Algeria, the complementary relationship between history and law became clear. 
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  مقدمة :

لعلمية لغياب الروح ا فة وذلكلمختلاتعاني جامعتنا الجزائرية من انعدام التواصل المعرفي البيني بين التخصصات 
ت الأخرى لمي عن التخصصازال العالانعثر بالغير، ومما لاشك فيه أن التقوقع و التي تدفع وتحرك الإنسان للتأثير والتأ

لك ان التكامل ذلعلمي. البحث وعدم قبول التواصل والتعاون العلمي هو من أكثر العقبات التي تؤثر على مردود ا
ت الجامعية هو ثقافاالو عارف المعرفي سوف يقود حتما نحو تطور ونهضة المجتمع ؛ وذلك على اعتبار إن تطور الم
ن لية المختلفة مات الدو لجامعاالأساس في تطور المجتمع مع ازدهار الجامعات ورفع سمعتها وتصنيفها العلمي بين 

العاملين  ون بين أعضائهاق التعان طريخلال المساهمة المحلية والدولية في نشر البحوث والمساهمات العلمية المختلفة ع
    فيها في مختلف التخصصات.

اخل الكلية دلعلمية سام اإن التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة يظهر أثره جليا واضحا بين الأق
يبا بجميع تبط تقر ات تر الواحدة, كما يظهر أيضا بين الكليات ذات التخصصات المختلفة, حيث أن هناك تخصص

بين اية ثيق للغرفي و نجد ترابط معالعلوم كما هو الحال بالنسبة لتخصص  القانون و تخصص التاريخ, حيث 
 خرى. ن جهة أباشر مو بجميع العلوم تقريبا سواء بشكل مباشر أو غير م التخصصين فيما بينهما من جهة

 

ي هالجها القانون التي يعية الحاضرة و كما أن علاقة القانون بعلم التاريخ قوية من جهة أن العلاقات الاجتماع         
واعد القانون تفهم وتفسير ق بيرة فيية كلماضي التاريخي. وبالتالي تعد الدراسات التاريخية ذات أهمفي الواقع لها صلة با

تاريخية ذه الدراسات الا مثل هشف لنوتطورها المستمر تبعاً لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ تك
 ونية وسبب تطورها.عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه القواعد القان

نية دون ت القانو راسة التشريعاوهناك تكامل بين التاريخ والقانون في مجال البحث العلمي، فلا يمكن د         
ت اسية التي أحاطة والسيثقافيدراستها دراسة تاريخية بالتعرض لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والملابسات ال

 ع على الوثائقن الاطلايخي مماد على كثير من وسائل وتقنيات البحث التار بإصدار هذه القوانين، و كذلك الاعت
 لماضي وكتابته،استرداد اأجل  والنصوص القانونية وتمحيصها، وتحقيق للوقائع والأحداث ونقدها، لكن هذا ليس من

 ا وبيانها. هتفسير  لمراداوإنما من أجل الكشف عن إرادة المشرع لاعتبارها وتنزيل مقتضياتها على الواقعة 
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حدا  لم التاريخ علىناولت علتي توفي دراستنا هذه اعتمدنا على جمع المادة العلمية من مصادر متعددة وا     
ص مع بعضها ة النصو مقارنو وعلم القانون وتطوره التاريخي على حدا. معتمدين على المنهج  الوصفي والسردي، 

 البعض، ثم نقد وتمحيص هذه المادة العلمية.

خ في لقانون والتاريل بين االتكام وللإلمام بجميع جوانب موضوعنا هذا طرحنا الأسئلة الآتية: ما هو واقع     
ور التاريخ في تط ف يساهم؟ وكيمجال البحث العلمي؟ وما هي مناهج البحث العلمي المشتركة بين التاريخ والقانون

 القانون؟ 

في البداية   تناولنافباحث لبحث الذي قسمناه إلى ثلاث م وقد أجبنا على هذه الأسئلة في ثنايا هذا    
يه ول تناولنا فلأاأما المبحث  الجانب المفاهيمي لهذا البحث  من تعريف: علم التاريخ، القانون، البحث العلمي.

العنصر  ، ووضع القوانينساسية لعية أالتكامل بين التاريخ والقانون وقسمناه إلى عنصرين الأول تمثل في التاريخ كمرج
لمي ناهج البحث العمنا فيه تناولفالثاني عرجنا فيه إلى القانون كعلم مساعد لكتابة التاريخ. أما المبحث الثاني 

ا المبحث لم التاريخ. أمانون وعم القالمشتركة بين التاريخ والقانون وذلك بالتطرق إلى المنهج التاريخي وعلاقته بعل
 .اريخيقانون الأحوال الشخصية في الجزائر وتطوره الت الثالث فتناولنا فيه دراسة حالة

 الجانب المفاهيمي:  .2

 :تعريف التاريخ 1.2
لى أساس عو شعب، أأمة  يعُرف التاريخ بأنه الفرع الذي يدرس السجل الزمني للأحداث التي أثرت على
ضافة إلى أن اث، بالإحدلأاالفحص النقدي لمصادر المعلومات وعادةً ما يتم تقديم تفسيراً لأسباب حدوث هذه 

ليه بأنه إر، كما ينُظر فها البشخل   التاريخ يعرف بأنه دراسة الماضي البشري كما هو موضح في الوثائق المكتوبة التي
ي لتاريخ "جون جابل عالم قمن  الأساس الثابت الذي يقف عليه المؤرخون وعلماء الآثار، كما ويتم تعريف التاريخ

ن التغييرات ع، فضلًا لأمماحداث التي وقعت بين البشر، بما في ذلك سرد صعود وسقوط أندرسون" )بأنه سرد الأ
 أو لماضيل لمكتوبا السجل هو التاريخ) هوشيث" هومر" عرفهالسياسية والاجتماعية للجنس البشري. كما 

 حثوالب لنقدا وحبر  كتابتهاو  الماضية الحقائق أو الحوادث وصف هو"  )نفنس ألان"عرفه  كما  (الماضية للأحداث
 .(01) (الكاملة الحقيقة عن

 تعريف القانون: 2.2
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جتمع وتع يعرف القانون      
ُ
ه نظيمه، حيث أن  مل على تبأنه عبارة عن مجموعة من الُأسُس والقواعِد التي تحكُم الم

عاة لهم دون مُرا قما يرو  فعلونلا يمكن للمُجتمع العيش بنِجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، وي
 تِهم، و واجباو لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحد د حقوق الأفراد 

ُ
ناسب في يضع الجزاء الم

مرار؛ وذلك لقانوني ة باستالقواعد غير احال مُخالفة تلك القواعِد والُأسُس، ويطُب ق الجزاء من قِبل الحكُومة، حيث تت
جتمع. تبعاً للِتطوُّرات

ُ
ات التي تحدُث في الم  والتغيرُّ

ستقيمة، وكانت تُستخدم و ، (Kanun) وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليوناني ة     
ُ
معناها العصا الم

ء نى أصل الشيلفظ كانون بمعنفس البِ سي ة للد لالة على الاستقامة والنِ ظام، ثم  انتقلت من اليوناني ة إلى اللغة الفار 
، إم ا الأصل أو الاستقامة، وفي  كُل ي ينطبِق قانون هو: )أمر  طلاح الالاص وقياسه، ثم  تم تعريبها لتِأخُذ أحد المعنيينن

 ل شيء وطريقه(.كمِقياس  ن هو)على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه(، وجاء في معجم المعاني أن  القانو 
تها يترتب عن مخالفلجماعة و ااخل ردة والملزمة التي تنظم سلوك الفرد دهو مجموعة القواعد العامة والمج واصطلاحا

 لقانونية.صائص القاعدة اخني على لقانو الجزاء. وهذا التعريف أجمع عليه الفقه وما يميزه ان ه يعتمد في تحديد مفهوم ا

 تعريف البحث العلمي: 3.2

رج عن لا يخ الاصطلاحيانب لحقائق، والبحث  من الجالتقصي لحقيقة من ا التفتيش و البحث  في اللغة هو      
عن  قصي أو الدراسةأو الت لتتبعامعنى البحث لغة ، فهو أيضا يعني بذل المجهود الذهني في التحري أو التفتيش أو 

علم ث منسوبة إلى العلم؛ والأما كلمة علمي فهي صفة للبح .(02)  أمر معين. بقصد التعرف على حقيقته أو جوهره
 إدراك الشيء بحقيقته؛ والعلم معرفة . هو

ئل والقضايا، ن المساموعة مأما تعريف البحث العلمي هو إعمال الفكر وبذل المجهود الذهني المنظم حول مج    
 .(03)لها ها أفضل الحلولبنى عليلتي يبالتفتيش والتقصي عن المبادئ والعلاقات التي تربط بينها، وصولا إلى الحقيقة ا

  مل بين التاريخ والقانون:التكا .3

 التاريخ كمرجعية أساسية لوضع القوانين:1.3

ور الحياة ستمر تبعاً لتطرها الموتطو  تعد الدراسات التاريخية ذات أهمية كبيرة في تفهم وتفسير قواعد القانون       
ت إلى لعوامل التي أدسباب وان الأالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ تكشف لنا مثل هذه الدراسات التاريخية ع

 ظهور القواعد القانونية وسبب تطورها.
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يخ و منه على مدى التار  ور طويلجة تطالدراسة التاريخية تعين على فهم النظم التاريخية المعاصرة التي كانت نتي     
 خدالقانون. بأ مةأنظمن  ع سبقهالتفسير و الفهم الصحيحين للنظام القانوني المعاصر م إلىالمساعدة على التوصل 

 عيوبه. تثبتالمشرع ما ثبتت نجاعته و طرح ما 

من  وما يزال جزءا نون كانالقا كما أن القانون لا يمكن دراسته  إلا من خلال دراسة الماضي التاريخي لان       
تغيرات التي لالتاريخ ظهر ايالتاريخ العام للمجتمع بصورة تتابعية من حيث الأحداث والأزمنة والحقب. وكذلك 

اليد قيم وأعراف وتقو  دقيق يق غيرحدثت في العلاقات والأفكار الاجتماعية. فهناك بيئة متنوعة ومناهج مختلفة وتوث
ضطراب أو " ما فوضى أو اود بلداأن يس لغة القانون والقاعدة القانونية. فلا يمكن إلىمتوارثة، والجميع يلتزم ويحتكم 

لنموذجية والمعيارية وا لمنطقيةالصيغة قانونية أو تشريع أو لائحة تقوم بتنظيم وإيجاد امشكلة اجتماعية  بوجود قاعدة 
 لحلها وفق مبدأ العدالة.

 

لإنسان دنيوي من صنع اانون الن القكما أن الدراسة الكاملة للقانون تتطلب معرفة أولية بالتاريخ القانوني لأ      
ستند رآن الكريم  المفي الق تمثل لرغم من وجود القانون الإلهي الذيمنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشرية، وبا

نسان زمة لحماية الإئة اللاالبي الشرعي والمقدس، فقد وضع البشر مجموعة من القوانين لغرض تنظيم الأعمال وتوفير
نونية، والقواعد القا تعليماتط والمن ناحية الحقوق والواجبات وتسير الوظائف والبرامج والمشاريع وفق آلية الضواب

ني يخ هو توثيق زمن التار ا، لألكن المشكلة هي عدم وجود معلومات معرفية وعلمية حول القضايا القانونية تاريخي
لتي كانت انونية القديمة عد القاالقوالحقبة معينة. فلهذا يمثل التاريخ كمرجعية أساسية للأعمال والمهام والواجبات و 

 تنفذ وتتبع سابقا. 

 

ل انت تنفذ من قبكق التي  ت والطر وتحتاج البشرية  في الكثير من أعمالها وعلاقاتها إلى الرجوع إلى الآليا      
 نين وحقب سابقةنية  لسلقانو اأسلافها، لأن القانون هو ليس صنع أو إبداع يوم واحد، وإنما هو تراكم المبادئ 

ناء على بوتعدل  تطبق تة في تلك الحقب؛ و كانتواكبتها أجيال وخضعت لها ضمن مفهوم قانوني وقواعد ثاب
 معطيات ومخرجات طارئة.
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على الحقب  تي طرأتلتطورات الو المفهوم الحقيقي للقانون عبر نافذة التاريخ   يتطلب معرفة  ومشاهدة ا      
كرة فخذ أوفي النهاية  نهجية.، والمالتاريخية  من حيث: المحتوى، المضمون، الكفاءة، التغيرات، التعديلات المتكررة

ة لأن الثقافة لبية أم إيجابيسلقانون اسة اعامة ومحاولة اتخاذ القرار فيما إذا كان الاكتساب المعرفي والتعلم الأولي لدر 
 العامة في دراسة القانون تعني الاطلاع والمواصلة في كافة الحقب التاريخية.

ف من فات وحذديلات وإضاسة على مدى الحياة وتتضمن تعوهناك ضرورة إلى فهم وإدراك أن القانون درا      
ائل في وده التطور الهتمع يسفي مج أجل النمو والازدهار والمواكبة،  فلا يمكن أن يبقى نظاما قانونيا قديما سائدا

 المنهج والتقدم العلمي والحضاري.

انونية قمدونات  دور في الشرقهو ص ها؛القوانين وتطوير  الأساسي لوضعالتاريخ هو المرجع والدليل على أن       
صدرت بعض المدونات عند  قبل الميلاد.  كما 2000في بابل ، وأشور ، ومصر ويرجع تاريخها إلى ما قبل عام 

عتبر الذي ي .(04) (حمو رابينون )قاقبل الميلاد. وأيضا وجود  1000اليهود وعند الهنود وفي الصين ترجع إلى حوالي 
ئات بمتي وضعت قبلها ذكر والبقة العلى الرغم من وجود القوانين السا لآناة تم العثور عليها حتى أهم وثيقة قانوني

القانون  فدين باعتبارهادي الرافي وا رابي المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية السنين . ولا تزال شريعة حمو
 .(05) الوحيد الذي وصل بصيغته الأصلية

دى رجال لدى كبير صكتشافه  انون من أروع ما أبدعته عبقرية الإنسان القديم . وقد كان لا ويعد هذا الق     
 الاعتراف انون إلىا القالقانون بصورة عامة وعلماء تاريخ القانون على وجه التخصيص . وقد أدت دراسة هذ

 .(06)للعراقيين القدماء بفضل السبق في الكثير من نواحي المعرفة القانونية

انون قأن  نموعلى الرغم  ، أشهر قانون مكتشف حتى الآن فضلًا عن كونه أكمل القوانين وأنضجها برويعت     
ة ساسي لأية دراسور الأضل المحيرابي فإن قانون حمو رابي  )أورنمو ، ولبت عشتار ، وأشنونا( أسبق من قانون حمو

 .(07)داا مواالقوانين وأكثره تاريخية قانونية عن القانون في العصور القديمة . بوصفها أكمل

 

لا وهما أسلامي  قانوني الإوفي العصر الوسيط مثلا في شقه الإسلامي وجد مصدرين من مصادر التشريع ال      
لمشكلات القانونية لى حلول لمعظم افلا يمكن الوصول إ  –صَلَّى اللََُّّ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –القران الكريم وسنة حبيبنا محمد 

 لوسيط.افي التاريخ  الإسلاميين إن لم نقل كلها إلا بالرجوع إلى مصادر التشريع للمسلم
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، هو دستور المدينة ستوراً تاريخيًادإلى المدينة المنورة كتب  –صَلَّى اللََُّّ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –كما أنهَ فور هجرة النبي         
ون مفخرة من ير ثواعتبره الك مدار التاريخ الإسلامي، م، وقد أطنب فيه المؤرخون والمستشرقون على623وذلك سنة

 مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها الإنساني.

ها على رأسو ت المدينة، إن هذا الدستور يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعا       
ائل لأي عدوان يع الفصد وجمى بمقتضاه المسلمون واليهو المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، يتصد

 خارجي على المدينة.

. خمسة سول اللهلها من رأي ر كحوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا،  “يقول المستشرق الروماني جيورجيو:       
يان الأخرى، لأداب اوأصح وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين

عيش مع خرى بالن الأولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديا
دستور في ذا الهء. وضع لفرقاالمسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد ا

ابهته لمجعدو عليهم أن يتحدوا   حال مهاجمة المدينة من قبلم. ولكن في 623 لسنة الموافقالسنة الأولى للهجرة، 
 . ميالإسلا ول العالمدثير من تير للكويعتبر دستور المدينة المنورة كمرجعية تاريخية مهمة في إعداد الدسا.(08) ”وطرده

 ع إلى التاريخ،بالرجو  ة إلاوفي العصر الحديث مثلا لا يمكن الوصول إلى حلول لبعض المشكلات القانوني      
لأمم االذي تبنته  نسانالإقوق نون حفالدراسات التاريخية ذات أهمية كبيرة في فهم وتفسير قواعد القانون ، فمثلا قا

ن ق الإنسا تاريخِ حقو فيفي قصر شايو في باريس. الذي يعُتبُر نصاً تأسيسياً  1948ديسمبر  10المتحدة في
 .ينالميت العينل الحربخلا الإنسانسيمة التي مست حقوق والحقوق المدنية، راجع للانتهاكات  الج

 القانون كعلم مساعد لكتابة التاريخ: 2.3

من تقدم في  يهصلوا إلو ى ما نهضت المدونات القانونية بدور مهم في حياة العراقيين القدماء فقد دلت عل
عايير عد من أوثق الميلحضارة في ا ةالاجتماعينظمة القانونية . ذلك إن ظهور القوانين والأ مضمار الحضارة الفكرية و

 .(09)مرانيوالمقاييس للحكم على مدى تقدم تلك الحضارة في سلم التطور الحضاري والتقدم الع

والتاريخ لا ينسى فضل الحضارات القديمة الذي تجلى بتدوين القوانين،  فكان الملوك لا يصدرون القوانين  
ك للمسائل القانونية المختلفة التي تتمخض عنها التطورات السياسية ، والاقتصادية ، التي تستهدف إلى وضع الملو 

والاجتماعية وكانت سلطة إصدار القوانين مقصورة على الملوك وحدهم فأوامرهم كانت هي القانون غير إن تلك 
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هناك حكمة تشير إلى إن الملك السلطة كانت مقيدة بقواعد دينية وعرفية تلزمهم بإتباع ما تأمرهم به العدالة وكانت 
 .(10)ه إذا لم ينشر العدالة فان رعيته ستثور عليه . ومملكته ستتهاوى ومصيره سينقلب والبلية تلاحق

 

تمة ضمنت مقدمة وخامثلًا تفدالة ولذلك فقد ورد في كثير من المدونات القانونية ما يفيد تقيد الملوك بالع 
 .  (11)يو الاجتماعتصادي أال الاقرابي بالعدالة سواء في المج تزام الملك حمورابي إشارة صريحة على ال شريعة حمو

 

ن عة حمو رابي وإ،  فشريعدالةوقد أكد بعض المختصين إن القوانين القديمة كانت وسيلة من وسائل تحقيق ال
بقها ستي بنيت على ما النوني القا تضمنت قواعد قانونية عديدة فإنها تمثل مرحلة متقدمة من مراحل التطور التاريخي

 (12) من مراحل

بناء الحضارة  يداً فياً بعوعلى الرغم من إن المدونات القانونية في وادي الرافدين كانت قد قطعت شوط
د در وما زالت تعك المصاين تلبالإنسانية والتنظيم الاجتماعي فإن النصوص المسمارية ظلت تحتل المرتبة الأولى 

 . (13)تاريخية قانونيةالأساس في أي دراسة 

ه عاصر يتحكم فياريخ المن التأوفي وقتنا الحالي تعيش المجتمعات العالمية وفق قانون مسطر عالميا، يعني 
لخارجية وحتى اياستها س في مجموعة من القوانين العالمية التي رسمت خارطة طريق تسير عليها جميع دول العالم

 الداخلية.

يخية الأحداث التار  ا كانتلمدولي، المختلفة، ووجود القانون ال وإعلاناتهاالمتحدة  فبدون قوانين هيئة الأمم
كثير خرى. كما أن الطريقة أالم ببل لكان التاريخ كُتب بطريقة أُخرى ورُسمت خارطة الع المعاصرة على هذا الوجه.

ير من وإن كانت الكث ادم حتىلتقط بامن القوانين لا تسقط بالتقادم التاريخي فمثلا قانون تجريم الاستعمار لا يسق
 ل الجرائم الفرنسية في الجزائر. الدول لا تعترف بهذا المبدأ، مث

 مناهج البحث المشتركة بين علم التاريخ والقانون: .4

يه م القانون، وعلريخ وعلن علم التايعتبر المنهج التاريخي هو المنهج المشترك في مجال البحث العلمي بين كل م     
 م القانون.علقته بعلاثم  لى علاقته بعلم التاريخإنقوم بتعريف المنهج التاريخي وذكر خطواته. ثم نتطرق س
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 تعريف المنهج التاريخي: 1.4

ي ، و الباحث التاريخ  يتبعهاعرف الدكتورة ليلى الصباغ المنهج التاريخي بأنه"مجموعة الطرائق و التقنيات التيت     
نه ،و يه في زمالو كما كان ع ياه ،قيقة التاريخية و إعادة بناء الماضي ، بكل دقائقه و زواالمؤرخ للوصول إلى الح

لإنسانية موع المعرفة امجع تطور امل ممكانه و بجميع تفاعلات الحياة فيه، و هذه الطرائق قابلة دوما للتطور ، و التك
 .(14)و تكاملها و نهج اكتسابها"

ستخدم م جفهو إذن منه هذا المنهج يرصد الباحث تسلسل الظواهر والأحداث،كما ذكر الحداد بأن في        
 .(15)لاستعادة أحداث مضت واستردادها كما هي؛ لذا يسمى أيضا بالمنهج الاستردادي

احث من أجل بعها البإذن يمكن القول أن المنهج التاريخي هو ذلك المنهج الذي يقوم على طريقة علمية يت     
ني و ل الإطار الزمامن خلا دروسةعرفة و الحقيقة ، و يتبع في ذلك الدراسة التحليلية للظاهرة المالوصول إلى الم

هرة كما هي في هم الظافأجل  الإطار المكاني ، و يكون ذلك وفق خطوات معينة تعتمد على المصادر التاريخية من
 الوقت الحالي.

 خطوات المنهج التاريخي: 2.4

 لتاريخية يتطلب من الباحث أن يتبع الخطوات التالية :من أجل دراسة الظاهرة ا

 :تحديد الظاهرة التاريخية ) المشكلة التاريخية( 1.2.4

يستعين  يثح  بحثه.فيإن تحديد الظاهرة التاريخية يتعلق بتحديد المشكلة التي يريد الباحث التصدي لها      
المتعلقة  اهرة التاريخيةديد الظم بتحلمنهج التاريخي حيث يقو مجال العلوم القانونية با التاريخ وكذلك في  الباحث في

 .تها في مجال القانون الدستوريبموضوع بحثه و مثال ذلك : أصل الدولة و نشأ

 جمع المعلومات و المصادر التاريخية : 2.2.4

صادر الم و يكن تقسيم يخي،لتار اعتبر مرحلة جمع المعلومات و الوثائق و المصادر التاريخية من أهم مراحل المنهج ت    
 .التاريخية إلى قسمين: مصادر أولية ، و مصادر ثانوية

 .رات لخطب ، و المؤتماقيات و تفاالمصادر الأولية : تتمثل في الآثار و الوثائق الرسمية مثل المعاهدات و الا *   
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 .ةالأولي بالاستناد إلى المصادر تمثل في كل ما نقل و كتب* المصادر الثانوية : و ت   

 نقد المصادر التاريخية: 3.2.4

لتي ئق التاريخية اقد الوثاعتبر هذه المرحلة بالنسبة للباحث من أصعب مراحل البحث التاريخي لأنها تتعلق بنت    
 تشكل الركيزة الأساسية للدراسة التاريخية.

 شخصية أصحابها تأكد مني و الاريختتعلق هذه المرحلة بالبحث عن صحة الوثيقة المعتمد عليها في البحث التو    
ا م به الباحث إملذي يقو او النقد  ، بمعنى أن الباحث يتطرق إلى مدى صحة أو خطأ أو تزييف المصادر التاريخية.

 أن يكون نقدا خارجيا أو نقدا داخليا.

لا بعصر من عقتهما فالنقد الخارجي : و يتعلق بالتأكد من صحة الوثيقة من خلال مظهرها الخارجي و علا * 
كتابة و لمستعملة في الااللغة  لخط والعصور التي صدرت فيها من خلال الدراسة الزمانية و المكانية انطلاقا من نوع ا

 شخصية مؤلفها و ربط زمن صدور الوثيقة بحياة شخصية هذا المؤلف.

وثيقة و لتي تتضمنها الاوضوعية الم النقد الداخلي : و يسمى بالنقد الباطني ، و يتعلق النقد الداخلي بالتفاصيل *  
 هو نوعان :

 ؤلف منه.و يتعلق بتفسير النص التاريخي و هدف الم:إيجابي داخلينقد  -  

 .رد من حوادث و ة ما حمدى صو  و يتعلق بتحليل شخصية المؤلف و ظروفه ،: سلبي  داخلينقد  -  

البحث مع  تمدة فيريخية المعقارن الوثيقة التافإن النقد الداخلي يفرض على الباحث أن ي ما سبقمن خلال     
رب ا ، لأن التضاو تقاربهضها أوثائق أخرى صادرة عن نفس الشخص لمعرفة مدى تطابق الآراء الواردة فيها أو تناق

 قد يدلنا على أن الوثيقة منسوبة إلى شخص آخر.

يها و ذلك من ا ورد فمتوافق مع تثيقة و هل كما يقوم الباحث بدراسة الفترة الزمنية التي كتبت فيها تلك الو       
ها رفة مدى انسجامسة و معلمدرو خلال وثائق أخرى. و يقوم الباحث بدراسة كل الوثائق التي تتعلق بنفس الظاهرة ا

 .(16)مع بعضها البعض من حيث مضمونها

 :عملية التركيب و التفسير التاريخي 4.2.4
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لتفسير التنظيم و كذلك اكيب و ة التر اريخية يقوم الباحث بالانتقال إلى عمليبعد الانتهاء من عملية نقد المصادر الت
 استنادا إلى التفسير السببي للظاهرة التاريخية.

 هي : و وات معينةو يتتبع الباحث في هذه العملية خط 

 ن محصلة واضحة للباحث حول كل حقيقة من الحقائق التي جمعها و اكتشفها.تكوي-

يخي التسلسل التار  نادا إلىإلى حقائق جزئية است نظيم الحقائق المتوصل إليها عن طريق تصنيفهايقوم الباحث بت -
 للأحداث.

ج ثائق أو استنتا د في الو حوادث لم تر  إسقاطت التي تحدث أثناء تصنيف الحقائق ، و يؤدي ذلك إلى ملء الفراغا -
 حوادث لم يتم ذكرها في الوثائق و لكنها وقعت.

 ملية التسبيب وعضوع إلى سببيا بمعنى الخ ولية ربط العلاقات بين الحقائق التاريخية ربطا حتميا استعمال عم -
 التعليل التاريخي.

 الوصول إلى استخلاص النتائج : 5.2.4

 مجموعة من النتائج.هي آخر مراحل البحث ، حيث يتوصل الباحث إلى و   

  المنهج التاريخي وعلم التاريخ: 3.4

 أكثر ىعل مفتوح منهج أنه لكوذ والخصائص، المفاهيم متعدد عام منهج التاريخي المنهج أن سبق مافي وجدنا     
 ومالعل في دتعتم كما  لتاريخ،ا علم في وبالخصوص الإنسانية العلوم في تعتمد ومناهجه وقواعده فأبحاثه علم، من

 .أيضا القانونية

ك ل و من خلال ذللمستقببالتنبؤ امن أجل فهم الحاضر و من ثم إن علم التاريخ  يهتم بدراسة الحوادث الماضية     
امينها و على مض لوقوفافإن الباحث في مجال علم التاريخ يقوم بتحليل الأحداث الماضية و تفسيرها بهدف 

 تفسيرها بصورة علمية تحدد تأثيرها على الواقع الحالي للمجتمعات. 

وله الأمم والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال... إذ هو في ظاهره لا يقول: "إن فن التاريخ من الفنون التي تتدا
يزيد على أخبارٍ عن الأيام والدول، والسوابق من الأيام الأوَل ... وفي باطنه نظر  وتحقيق ، وتعليل  للكائنات ومبادئها 
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وجدير  بأن يعُد  في علومها دقيق، وعلم  بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق ، فهو لذلك أصيل  في الحكمة عريق، 
 .(17)وخليق"

من  يعني: "الض رب ، والفنلفنوناينظر "ابن خلدون" للتاريخ من منظورين مختلفين، فهو تارةً يراه فنًا من       
علمًا  رةٍ أخرى يراهتاكنه في ةً، لالشيء" كما في لسان العرب، أي بعضه، ما يجعله دون مرتبة العلم وأقل  منه مكان

 ا بحد ذاته. قائمً 

، فراح "ابن ستها واختبارهارخ بدراالمؤ  ويرى "ابن خلدون" إنه لمن الضروري وقبل نقل المعلومة التاريخية، أن يقوم     
عدى ذلك كله ، ثم يتغاياتخلدون" يخضعها ضمنيًا لأسئلةٍ وتعليلاتٍ يبحث من خلالها الدوافع والأسباب وال

 تاريخية.قيق الرواية الي في تحتاريخن الكيفية. وهذا دليل على استخدام المنهج الليعرض الرواية على المنطق فيسأل ع

 فيقولة اعتباطاً ية المنالحكاو القصصي،  "ابن خلدون" أنه تعدى فكرة السردالملاحَظ في مفهوم التاريخ عند      
به  يارٍ يقيسعليخلص إلى م صلًا،بعض الأحيان، ويرى إن كثيراً من "المتطفلين" أدخلوا إلى التاريخ ما ليس فيه أ
أساسًا  ن لم يكن للخبرإله، ثم ال أهحقيقة الأخبار والروايات، وكان معياره يتمثل بالعمران البشري وانطباعه في أحو 

 .(18)رده إذ يكون حينها من دسائس الأخبار ومكذوب الروايات

ات ارة عن قواعد ذاريخ عبم التاريخية، لأن علوهنا نرى أن استخدام المنهج التاريخي ضروري في البحوث الت     
ن لحظة تحققها مسبابها ع و أدلالات هدفها تحليل و تحقيق للكائنات من خلال سرد أو إيراد علمي منطقي للوقائ

 في الماضي إلى غاية الوقت الحالي .

علمي وسيلة لتقصي الما أن علم التاريخ لا يمكن فصله عن المنهج التاريخي، و ذلك باعتبار البحث أو اك    
تقبل د يحدث في المسقبؤ بما للتن موضوعية هدفها الوصول إلى نتائج أو قوانين أو قواعد يمكن تعميمها و استخدامها

 ضمن السياق التاريخي.

 لقانونية:المنهج التاريخي و العلوم ا 4.4 

 لعوامل السابقةختبار اان طريق عسة مشكلة راهنة ار سة الحوادث الماضية أو لدرايستخدم المنهج التاريخي لد      
  التاريخي لنظر إلى طورهاباإنما  والي التي أدت إلى حدوثها، فالظواهر الاجتماعية مثلا . لا تفهم أو تفسر بواقعها الح

(19). 
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 في بدأت  عيالتشر  فكرة و بعيد، أمد إلى القديم التاريخ في بجذوره قانون يضربكما رأينا سابقا أن ال
 كلش في تطورتو  العالمية اراتالحض مختلف إلى وانتقلت ورابيحم بمدونة عرف فيما ورابيحم عند البابلية الحضارة
 عبر نيةالقانو  ظمةالأن فدراسة ان،ستيني لجو عشر الإثني بالألواح عرف فيما الرومانية الحضارة في العلم إلى يقترب
 نهجالم بوتقة في لكذ كل وضع وجب لذا والذاتية والتزييف الخاطئ الفهم بمخطر محاط شائك طريق التاريخ

 نظمةالأ قارنةبم وذلك انونية،الق النظم وتاريخ التاريخية الظواهر في الباحث تفكير طريقة يضبط الذي التاريخي
 من نستطيعل التطور ذلك بابوأس القوانين تطور مراحل تتبع في يكمن ذلك وفائدة الحضارات مختلف في القانونية

 .الحاضر الوقت في القانون وأهداف خلفيات تحديد الماضي التاريخي  خلال

 حداثوالأ لوقائعا حول وتتركز تتمحور التي القانونية الدراسات مجال في حيوي يقوم بدور التاريخي والمنهج
 في وإنسانية يةاجتماع هروظوا أحداثو  وقائع باعتبارها والمتطورة والمتغيرة المتحركة والتنظيمية يةالقانون والظواهر

 في لقانونا وغاية ساسوأ أصل عن ةوالتاريخي العلمية الحقائق معرفة أمكن التاريخي المنهج فبواسطة .الأساسي الأصل
 .صحيحة علمية بطريقة  الإنساني التاريخي الماضي وعصور مراحل كافة

 الأفكار ظممع لأن ،القانونية لميةالع والبحوث الدراسات ميادين في وقوة منفعة التاريخي المنهج أهمية وتزداد
 مجال في قائمة هجيةومن علمية ميةكحت التاريخي المنهج إلى وجذورها أصولها في ترجع القانونية والنظريات والظواهر

 .القانونية والبحوث الدراسات

 ةالاستعان في الباحثين ينتمك خلال من القانونية والبحوث القانون مجال في التاريخي المنهج كما يسهم
 لتشريعاتا تطور تتبع المج في ثابتة بصورة نتائجه؛ في موثوق علمي كمنهج المنهج هذا يوفرها التي بالأدوات

 الوسائلو  الآليات أنجع على لوقوفا نيةإمكا يكفل مما التاريخية، المراحل تعاقب وكذا الأمصار، تنوع عبر المقارنة
 .الحاضر في منها الاستفادة أجل من سابقة تجارب بحكم القانونية

 ي، هذا الأخيرالتاريخ لمنهجومن خلال دراستنا هذه رأينا أنه لا يمكن فصل علم التاريخ و القانون عن ا
 مل وجه. خطواته على أك باعتَ باالذي مكننا من الوصول إلى الحقائق العلمية 

 :الاستقلالحتى  لإسلاميعهد ادراسة حالة قانون الأحوال الشخصية وتطوره التاريخي  في الجزائر من ال. 5

الحياة  مجالات من وغيرها الشخصية الأحوال مجال في المطبقة حكاملأا كانت للجزائر سلاميلإا الفتح بعد     
 مقدسا عقدا الزواج عقد يعتبر متكامل نظام ضمن بالأسرة ابالغ اهتماما أولت التي لإسلامية، ا للشريعة خاضعة

 الكريم بالميثاق الغليظ. القرآنحتى سماه  ومتينا
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 أنل التي يمكن ل المراحست كوقد أحاطت الشريعة الإسلامية نظام الأسرة بمجموعة من الأحكام التفصيلية م    
وغيره،   نسب من بها يتعلق وما وواجبات حقوق من هثار آو  الزواج عقد وإبرام الخطبة أحكام نظمت حيث بها، تمر

ن عدة وحضانة ثاره مآ بينتاستمرار الحياة الزوجية و  كما شرعت أحكام الطلاق في الحالات التي يستحيل فيها
بلاد الأسرة في ال استقرار ى فيونفقة، إضافة إلى تفصيل مسائل الميراث وغيرها من الأحكام التي شكلت ضمانة كبر 

 والجزائر خصوصا. ية عموماالإسلام

هب شكل كبير المذسلامية وبالإ فتح الإسلامي إلى أحكام الشريعةلقد خضعت قضايا الأسرة في الجزائر منذ ال     
لسنة النبوية كريم و ان الآالأحكام مستنبطة من القر  در الأحكام الأسرية مثل غيرها منالمالكي، و كانت مصا

لفقهاء . وكان ايرهالاجتهادية الأخرى من استصلاح و عرف و استصحاب و غوالإجماع و القياس والأدلة ا
ن الكي الذي كالمذهب المصة اوالقضاة منذ الفتح الإسلامي يفتون ويحكمون بين الناس بمقتضى الشرع الحنيف، خا

كان يعرضها تي  سائل الوالم هو المذهب المنتشر والمعمول به في الجزائر ، وقد نقلت كتب هذا المذهب النوازل
 السكان على المفتين.

المالكي رغم  م بالمذهبعلى التزامه العثماني، حيث بقي الجزائريون العهدالمنوال في  نفس واستمر الأمر على       
ون المذهب الجزائر يطبق اجدين فيلمتو تبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي الذي لم تفرضه عليهم. وقد كان الأتراك ا

ليه في تكمون إباضي ويحالإ طبقون المذهبلهم فقهاء وقضاة أحناف، وكان بعض سكان الجنوب الجزائري يالحنفي و 
لإباضية في ا حناف و والأة وهم جل الجزائريينوتعايش المالكي  كل مسائلهم ومنها أحكام ا لأحوال الشخصية،

  .(20)الاختلافو عن الصدام  توافق بعيدا

ة التي  حوالهم الشخصيقوانين أذلك لالجزائر خاضعين لديانتهم وعاداتهم المحلية وك طنوااستو وكان اليهود الذين     
 .(21) كانت مطبقة وقتذاك من طرف محاكمهم العبرية

يق تماعية المحلية عن طر م؛ حاول المحتل تحطيم البنية الاج 1830بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة     
 لأرض بشتىلى اعتلفة من مدنيين وعسكريين وعن طريق الاستيلاء الاستيطان وجلب أجناس أوروبية مخ

 تلفة.ياسات مخقدات وس، و أصبحت الجزائر تحتضن إلى جانب سكانها الأصليين مستوطنين لهم معت.(22)الطرق
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حرية  ية بضمانطات الفرنسعلى طمس معالم أحكام الشريعة الإسلامية رغم تعهد السل ستدمركما عمل الم       
وقعة ب المعاهدة المذلك بموجهم و ارسة الدين الإسلامي من طرف سكان الجزائر الأصليين واحترام عاداتهم و أعرافمم

فرنسي رسوم اللجزائر، إضافة إلى المبين القائد العام للجيش الفرنسي وداي ا م1830جويلية  5بمدينة الجزائر بتاريخ 
حسب -رمين بالجزائالأحوال الشخصية للأهالي المسلم؛ الذي أكد على أن مسائل 01/10/1830المؤرخ في 

 اضي الشرعي.كمة القاقات المبرمة بينهم تبقى خاضعة للقانون الإسلامي و لمحتفوكذلك الا -تعبير الم رسوم

 الجزائريون في ضع لهايخانين التي لقد عمد الاحتلال الفرنسي رغم كل عهوده إلى التدخل تدريجيا لتغيير القو       
لنظام القضائي ى فرض اية علمجالات الحياة العامة، ومن بينهما نظام الأسرة، كما عملت السلطات الفرنس جميع

ري ن الشعب الجزائصرارا مإدا و والعقاري  ولما وجدت صمو  الفرنسي  على الجزائريين في المجال الجزائي والإداري
ء لى إزالة القضاة سعت إلشخصياي في مجال الأحوال على التعامل مع القضاء الشرعي والاحتكام إلى الفقه الإسلام

 عدة قوانين منها:  بإصدارالمحلي من خلال عدة محاولات وذلك 

ف لس الاستئنامجيقضي بوجوب استئناف الأحكام التي يصدرها القاضي المسلم أمام  1834دور قرار سنة ص -
الأمر الصادر  ، بموجبيراثحوال الشخصية والمكم العبرية في مجال الألمحا الفرنسي، كما تم الحد من اختصاص ا

 .(23)م 1842سبتمبر  26، ثم إلغاؤها بموجب الأمر  1834أوت  10بتاريخ 

 . م1859 م وجب مرسو عطاء الجزائريين حق اختيار التشريع الذي يخضعون له عند التقاضي وذلك بمإ -

مة صبحت مهرنسيين، و أاة الصلح الفم صدر مرسوم يفرض على المسلمين التقاضي أمام قض1/12/1866في -
 .(24)القاضي المسلم تنفيذ أحكام قضاة الصلح الفرنسيين ليس أكثر

 في 1871نتفاضة لى إثر الغاء القضاء الشرعي وقضاء الجماعة المستند في غالبه إلى أحكام الفقه الإسلامي عإ -
عددا من الأحكام  يضه بقضاء يطبقم وتعو  1874منطقة القبائل، وذلك بموجب المرسوم الصادر في  أوت 

 . (25)إلى الأعراف القبائلية ولو كانت مخالفة للشريعة الإسلامية  إضافةالفرنسية 

 ية.م يقضي إ بإلحاق العدالة الإسلامية بوزارة العدل الفرنس1881صدار مرسوم في  أوت إ -

  .(26)م2/05/1892الإسلامي في ميدان الأحوال الشخصية بموجب مرسوم  حظر القضاء -

ربة الهوية الجزائرية المسلمة، حيث ترافقت القوانين ، لمحا ولم يكتف الاحتلال بهذا الأمر بل عمل جاهدا        
الساعية لتحطيم القضاء الإسلامي مع قوانين التجنيس العاملة على طمس هوية الجزائريين بمختلف أعرافهم، ومن 
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وجبه للأعيان الجزائريين أن يتمتعوا بحقوق المواطن الفرنسي على أن الذي يمكن بم 1865جويلية  14قانون  ذلك
بالجنسية الفرنسية شرط أن يتنازلوا عن قوانينهم الشخصية، وقد لقى هذا القانون معارضة شديدة من طرف  يتجنسوا

بتاريخ ( Crémieuxفي حين قبل اليهود التجنس بالجنسية الفرنسية، وصدر بذلك مرسوم كريميو ) المسلمين،
 منحت بموجبه السلطات الفرنسية بالجزائر صفة المواطن الفرنسي لليهود المستوطنين بالجزائر م.1870أكتوبر  71

(27). 

انت كالتجنيس التي   قوانين ية رغمالمسلمون الجزائريون متشبثين بدينهم وبأحوالهم الشخص في المقابل بقي         
 لاحقة. متعددة في تواريخ تصدرها فرنسا مرات

م ثم تحولت سنة 1880نة ولاختراق مجال الأحوال الشخصية تأسست أول مدرسة للحقوق بمدينة الجزائر س     
دف زائري ، وكان همي الجن الإسلاللحقوق، وكان يدُرَس فيها إضافة إلى القوانين الفرنسية القانو  كلية  إلىم 1910

انين ظهار تفوق القو ية هو إستعمار أصحاب النزعة الا ن الفرنسيونوالكتابات التي قام بها المستشرقو  أغلب الدراسات
ظيره الكنسي غرار ن قط علىالقانون الإسلامي، مدعين في ذلك أن النظام الإسلامي نظام ديني ف الفرنسية على

عميق بل ات نه في سبأال بعضهم  غير قابل للتطور والحركة بل ملؤه الجمود والتقليد، حتى ق ، و أنه(28) والمسيحي
 في سكون مقبرة.

حتلال الفرنسي فع بالادلأمر ونظرا لتمسك الشعب الجزائري بتعاليم دينه خاصة في أحواله الشخصية، هذا ا     
عيين والطلاق، وتم ت الزواج قضايا أحكام الفقه الإسلامي في التنظيم القضائي المطبق على الجزائريين في إدماجإلى 

وحاملين  لفرنسيةا للغةل بين السكان الأصليين وكان هؤلاء القضاة عارفين باقضاة جزائريين مسلمين للفص
خليل و ابن  بملين كتمستع لشهادات في أحكام الشريعة   الإسلامية، وكان مرجعهم في قضائهم المذهب المالكي

غرفة  سمىتلفرنسي ضاء اعاصم، وكانت أحكامهم تقبل الطعن باستئنافها أمام غرفة قضائية موجودة بجهة الق
 فرنسية من خلالهام ، وقد حاولت السلطات ال1892ماي  25وذلك بموجب مرسوم  ،(29) الطعون الإسلامية

 ة بدون وليج المرأة زوا التأثير على قضاء الأحوال الشخصية في عدد من الأحكام، حيث قضت هذه الغرفة بصح
 مجال فيسلامية ة الإكام مخالفة للشريعاعتمادا على رضاها الشخصي واستبعدت ولاية الإجبار، وقضت بأح

 اعتمادا على مصلحة الطفل الفضلى. الحضانة
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درجة تشكيل  يون الىا الجزائر بهلقد وصل اهتمام السلطات الفرنسية المغرض بالأحكام الإسلامية التي تمسك       
 .(30) م1905مارس  22تاريخ ائر بلجنة عهد إليها تقنين الفقه الإسلامي الجزائري بموجب قرار الحاكم العام بالجز 

ماي 02ا قانون ية، منهئلة الجزائر كما عمد المشرع الفرنسي عن طريق سلسلة من القوانين التدخل في نظام العا       
ومرسوم  ونية للمرأة الجزائرية،م المتعلق بالحالة القان1931ماي  9م المتعلق بالخطبة وسن الزواج، ومرسوم 1930

ص بتنظيم القضاء م الخا1944نوفمبر  23ديد الأهلية على المال، والأمر الصادر في لتح 1936أوت 12
م المتعلق بأحكام 1957جويلية  11الإسلامي، وتوالت القوانين إلى غاية مرحلة الثورة التحريرية حيث صدر قانون 

اص بتنظيم الزواج وانحلاله الخ م1959سبتمبر 17المفقود والغائب والوصايا والحجر وكيفية إثبات الزواج، ومرسوم 
 .(31)في الجزائر

م، 1962ديسمبر 31تاريخ بالصادر  62/157بعد استقلال الجزائر أصدر المشرع الجزائري القانون رقم        
 وانين جديدة.ين سن قحإلى  الذي تمثل في تطبيق القوانين الفرنسية فقط التي لا تتعارض مع السيادة الوطنية

 1963جوان  29 بعد ذلك بعض التشريعات المنظمة لبعض أحكام الزواج، منها قانونحيث صدرت       
 22م ، و  1966ان جو  23ثبات العلاقة الزوجية، والأوامر الصادرة في بتنظيم سن الزواج وإ المتعلق
 م. والخاصة بكيفية إثبات الزواج.1971سبتمبر

ة ية شاملة وواسعة تشريعت بحركخاصة بداية السبعينات وقامكما عملت السلطات الجزائرية على إصدار قوانين       
لحالة االمشرع قانون  ، فأصدرتمعناالنطاق بهدف القضاء على التبعية القانونية للتشريعات الأجنبية الدخيلة على مج

ذلك بمقتضى م، و 1975ويلية ج 01ن مالقوانين الفرنسية ابتداء  وإلغاءالمدنية، وقانون الإجراءات المدنية وغيرها، 
 .(32)م1973جويلية  05الأمر الصادر بتاريخ 

لشخصية في قنين الأحوال الا أن تزة، إورغم كل المجهودات التي بذلها الجزائريون  لبناء منظومة قانونية متمي        
 قانون متكامل للأسرة قد أعياهم، طيلة عشرين سنة بعد الاستقلال.

وضعت مسودة قانون في سرية تامة، ولم تنل إجماع برلمان الحزب الواحد الذي م؛ 1981أنه وفي سنة  إلا        
انقسم حولها، وخرجت عدة نساء في مظاهرات احتجاج ضد السرية التي أحيط بها الموضوع، مما دفع رئيس 

امين الجمهورية إلى سحبها، وتم تشكيل لجنة تتكون من نواب ونائبات في البرلمان وبعض العلماء والقضاة والمح
وممثلات من الاتحاد النسائي وغيرهم لإعداد صياغة مشروع قانون الأسرة الجزائري الذي لم يخرج إلى النور إلا سنة 

 .(33) م1984
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لشريعة امي لأحكام لاحظنا من خلال ما سبق أن قضايا الأحوال الشخصية خضعت منذ الفتح الإسلا      
يرة في وضع ته الكثمحاولا وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ ورغم. والمذهب المالكي خصوصاالإسلامية عموما 
بادئ الشريعة بمائريين لجز ا ته باءت بالفشل لتمسكأن محاولا لاحوال الشخصية إلأا في مجال اقوانين يتدخل به

ارب ة بسبب تضشرين سنمن ع لأسرة الذي تأخر لأكثرا انونوضع ق الإسلامية. وبعد الاستقلال سعت الجزائر إلى
 الآراء.

كن وضع تنتج أنه لا يمن أن نسيمك  ومن خلال تتبعنا للتطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية في الجزائر         
بل المجتمع لها، وسلبياتها وتق ابياتهاة ايجقانون بين ليلة وضحاها، فلابد من الرجوع إلى تاريخ القوانين في الجزائر ودراس

 .بعد الاستقلال سنة 20ر من ع الإسلامي. فقانون واحد استهلك من المشرع الجزائري أكثوتوافقها مع مبدأ الشر 

  خاتمة: .6

يمكن  وجدنا أنه لامي، حث العلل البالتاريخ في مجا القانون و بين في ختام هذا البحث المعنون بواقع التكامل      
الثقافية  عية والملابساتالاجتماو ادية عرض لظروفها الاقتصدراسة التشريعات القانونية دون دراستها دراسة تاريخية بالت

ن بحث التاريخي منيات الل وتقوالسياسية التي أحاطت بإصدار هذه القوانين، و كذلك الاعتماد على كثير من وسائ
 .ونقدها تمحيصهاالاطلاع على الوثائق والنصوص القانونية و 

التاريخ،  تعريف القانون،ببداية  وضوعخ والقانون أحطنا بمفاهيم هذا المونظرا لهذا الارتباط الوثيق بين التاري      
 قيقيالح المفهومف ريخن والتالقانو االبحث العلمي، لما لها علاقة بمفهم جوانب الموضوع. فوجدنا علاقة تكاملية بين 

: يثح من  تاريخيةال قبالح على طرأت التي التطورات ومشاهدة  معرفة يتطلب   التاريخ نافذة عبر للقانون
 اتخاذ اولةومح عامة ةفكر  أخذ هايةالن وفي. والمنهجية المتكررة، التعديلات التغيرات، الكفاءة، المضمون، المحتوى،

 دراسة في مةالعا ثقافةال لأن إيجابية أم سلبية القانون لدراسة الأولي والتعلم المعرفي الاكتساب كان  إذا فيما القرار
 .التاريخية الحقب كافة  في والمواصلة عالاطلا تعني القانون

عن الأسباب نا لتكشف ة اريخيالدراسات الت وهذا يعني أن التاريخ مرجعية أساسية لوضع القوانين، وذلك أن    
 والعوامل التي أدت إلى ظهور القواعد القانونية وسبب تطورها.
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 مدى التاريخ و ويل علىطتيجة تطور اصرة التي كانت نالتاريخية تعين على فهم النظم التاريخية المع اتالدراسو      
 .نظمة القانونأبقه من سصر مع التفسير و الفهم الصحيحين للنظام القانوني المعا إلىمنه المساعدة على التوصل 

 نما يزال جزءا مو ون كان لقانان كما أن القانون لا يمكن دراسته  إلا من خلال دراسة الماضي التاريخي لأ       
 التاريخ العام للمجتمع بصورة تتابعية من حيث الأحداث والأزمنة والحقب.

ساسية للأعمال رجعية أمالتاريخ  نلأية بالتاريخ القانوني كما أن الدراسة الكاملة للقانون تتطلب معرفة أول        
 والمهام والواجبات والقواعد القانونية القديمة التي كانت تنفذ وتتبع سابقا. 

ة الذي تجلى القديم ضل الحضاراتلتاريخ لا ينسى فوجدنا أيضا أن القانون كعلم مساعد لكتابة التاريخ، فاو       
  نونوجدناه في قاا م وهذا الحالي؛ القديمة على التطور الحضاري المدونات القانونية ساعدت فقد  . بتدوين القوانين

نيت لقانوني التي باتاريخي طور المرحلة متقدمة من مراحل الت والتي مثلت تضمن قواعد قانونية عديدة الذي حمورابي
 على ما سبقها من مراحل.

عليها جميع  يق تسيرسمت خارطة طر أن التاريخ المعاصر يتحكم فيه مجموعة من القوانين العالمية التي ر  كما        
 دول العالم في سياستها الخارجية وحتى الداخلية.

 حداث التاريخيةانت الأكولي، لما  علاناتها المختلفة، ووجود القانون الدإمم المتحدة و فبدون قوانين هيئة الأ    
 خرى. طريقة أالم بسمت خارطة العبل لكان التاريخ كُتب بطريقة أُخرى ورُ  المعاصرة على هذا الوجه.

يخ والقانون ن التار م ث أن كلتكامل بين التاريخ والقانون في مجال البحث العلمي، حيكما وجدنا أن هناك       
 على وحمفت منهج أنه وذلك ئص،والخصا المفاهيم متعدد عام منهج التاريخي المنهجف يعتمد على المنهج التاريخي، 

 العلوم في تعتمد كما  التاريخ، لمع في وبالخصوص الإنسانية العلوم في تعتمد ومناهجه وقواعده فأبحاثه علم، من أكثر
 .أيضا القانونية

 هدفها تحليل و دلالات قواعد ذات لمنهج التاريخي ضروري في البحوث التاريخية، لأن علم التاريخ عبارة عنا و     
اضي إلى غاية في الم ققهاتحقيق للكائنات من خلال سرد أو إيراد علمي منطقي للوقائع و أسبابها من لحظة تح

 الوقت الحالي .
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علمي وسيلة لتقصي الاالتاريخي، و ذلك باعتبار البحث أو  له عن المنهجكما أن علم التاريخ لا يمكن فص    
تقبل د يحدث في المسقبؤ بما للتن موضوعية هدفها الوصول إلى نتائج أو قوانين أو قواعد يمكن تعميمها و استخدامها

 ضمن السياق التاريخي.

 إلى القديم اريخالت في ذورهبج القانون يضرب كما يستخدم المنهج التاريخي في مجال القانون أيضا، ذلك أن
 وجب ذال الذاتيةو  والتزييف لخاطئا الفهم بمخطر محاط شائك طريق التاريخ عبر القانونية الأنظمة دراسةو  بعيد، أمد

 النظم خوتاري التاريخية الظواهر في الباحث تفكير طريقة يضبط الذي التاريخي المنهج بوتقة في ذلك كل وضع
 القانونية

 حداثوالأ لوقائعا حول وتتركز تتمحور التي القانونية الدراسات مجال في حيوي يقوم بدور يالتاريخ والمنهج
 في وإنسانية يةاجتماع هروظوا أحداثو  وقائع باعتبارها والمتطورة والمتغيرة المتحركة والتنظيمية القانونية والظواهر

 في لقانونا وغاية ساسوأ أصل عن ةوالتاريخي ميةالعل الحقائق معرفة أمكن التاريخي المنهج فبواسطة .الأساسي الأصل
 .صحيحة علمية بطريقة  الإنساني التاريخي الماضي وعصور مراحل كافة

 الأفكار ظممع لأن ،القانونية لميةالع والبحوث الدراسات ميادين في وقوة منفعة التاريخي المنهج أهمية وتزداد
 مجال في قائمة هجيةومن علمية ميةكحت التاريخي المنهج إلى جذورهاو  أصولها في ترجع القانونية والنظريات والظواهر

 .القانونية والبحوث الدراسات

 ةالاستعان في الباحثين ينتمك خلال من القانونية والبحوث القانون مجال في التاريخي المنهج كما يسهم
 لتشريعاتا تطور تتبع المج في ةثابت بصورة نتائجه؛ في موثوق علمي كمنهج المنهج هذا يوفرها التي بالأدوات

 الوسائلو  الآليات أنجع على لوقوفا إمكانية يكفل مما التاريخية، المراحل تعاقب وكذا الأمصار، تنوع عبر المقارنة
 .الحاضر في منها الاستفادة أجل من سابقة تجارب بحكم القانونية

في  تطوره التاريخيو لشخصية ال اقانون الأحو  ولتوضيح العلاقة التكاملية بين التاريخ والقانون، درسنا حالة
لجزائر  الشخصية في ا الأحوال قانونلومن خلال تتبعنا للتطور التاريخي  الاستقلال.الجزائر منذ الفتح الإسلامي إلى 

ة اس الجزائر ودر فيلقوانين اريخ الرجوع إلى تا قانون بين ليلة وضحاها، فلابد منيمكن أن نستنتج أنه لا يمكن وضع 
رع الجزائري ستهلك من المشن واحد اقانو ايجابياتها وسلبياتها وتقبل المجتمع لها، وتوافقها مع مبدأ الشرع الإسلامي. ف

 .بعد الاستقلال سنة 20أكثر من 
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 بعض إليه توجهت أن اً ملزا كان  لهذا التكامل بين التاريخ والقانون في مجال البحث العلمي، أهمية لنا يتضح سبق ومما
بط لمية ترتن التخصصات العأالبحث  هذا من بها نخرج التي المستفادة الدروس ومن والاهتمام، والرعاية الجهود

 بهذا العلمي ثبالبح ينالمهتم فيديست أن نرجو هام الموضوع هذا نولأببعضها ارتباطا وثيقا ولا يمكن الفصل بينها. 
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